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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 الأحكام العامة لنظرية العلم اليقيني

 عبدالسلام عريقيبمحمد : الأستاذعداد إ

 جامعة المرقب ووووووو"الخمس"التدريس بكلية القانون  يأةعضو  

 

 مقدمة
 ل بيهــ  الطيبــنآيــن، وعلــى الحمـد لله رب العــالمن، رب العــر  العظــيم، والصــلاة والســلام علـى خــات النب   

 الطاهرين، وأصحاب  الغر الميامن، ثم أما بعد:
فإن القرارا  الادارية، تكهسي أهمية بالغة في سياق العمـل الإداري، وتعـزى هـذه الأهميـة باعهبارهـا  

ارة في همهــع بهــا الاد، الــ  توفيفــة الاداريــة، وأبــرز مظــاهر امهيــازا  الســلطة العامــةمــن أهــم وســائل مباشــرة ال
م لعامــة، والنظــالمصــلحة اامواجهــة الافــراد، مــن حيــث عــدم مســاواة إرادتهــا بــإرادة الأفــراد، خدمــة لمقهاــيا  

م بـ ، أو وتـاريو العلـ ، ر القـرارالعام لذلك هنا  تار ان رئيسيان لنفـاذ القـرارا  الإداريـة، همـا : تـاريو صـدو 
ذا وصــل ااد، ولا يلـزمهم، إلا ذلـك أن القــرار الاداري، لا يسـري في مواجهـة الأفـر  سـريان  في مواجهـة الأفـراد،

لا يـهم إلا  حهجـاج بـالقراري، فالاالى علمهم بالطريق القانوني المقرر، وهو النشر، أو الاعلان، أو العلم اليقيـ
 نفأصـحاب الشـأ أو تنظيميـا، دا كانوا، أو جماعا ، فرديا كان هذا القـرار،من ساعة معرفة الجمهور ب ، أفرا

إحــدى بيــ  إلى علمهــم ي تنقــل فالــذين تخــاطبهم القــرارا  الاداريــة، لا يمكــن أن يلهزمــوا بهــا إلا مــن اليــوم الــذ
مـة العا  المصـا وازنـة بـنوسائل الاشهار الذي يؤثر في عمليـة الاحهجـاج علـى مـن صـدر القـرار في حقـ . فالم

بعلمهــم  راد الـ  تهصـلقـوق الأفـواسـهقرار المراكـز القانونيـة الناشـئة عـن القـرارا  الاداريـة مـن جهـة، وحمايـة ح
 ذا . في بحثنا ها  تفصيلاً المباشر بصدور القرار والاحاطة بمحهواه من جهة أخرى، وهذه محاور نروم لبحثه

 أهمية البحث -
تكمن أهمية هذا البحث، في ارتباط  بمسألة في غاية الأهمية على صعيد ثبا  واسـهقرار المعـاملا    

مـا أنـ  يـرتب  في القـرار، ك الالـزام القانونية، فمسألة العلم اليقيي، ترتب الإلزام وغيابهـا، يـؤدي إلى غيـاب قـوة
لعلـــم ريـــة ،فهجاهـــل ا  الادالامة القـــرارابميعـــاد الطعـــن في القـــرار الاداري، وبمســـألة المشـــروعية الـــ  تاـــمن ســـ

العمليـة  سـلامة ونزاهـة يـوب تهـددعاليقيي، يؤدي إلى نفاذ القرارا  الادارية في حق الأفراد، وال  قد يشـوبها 
 الإدارية 
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 إشكالية البحث  -
ها وشـروط يـث ماهيههـاحتثو مسألة العلـم اليقيـي عديـد الإشـكالا ،  خاصـة و أنهـا تخاـع بالكامـل مـن   

ظريـة لاسـيما هذه الن لاجههادا  القااء، دون أن تامن للنصو  الهشريعية، ليثار الهساال حول مسهقبل
يــة العلــم ا ،  ماهأنهــا هجــر  علــى صــعيد بعــض الأقاــية المقارنــة ،كمــا ســنبحث في دراســهنا هــذه إشــكالي

لعلـم ا عـبء إثبـا  الـى عاتقهـاليقيي، وموقف القااء الليي من ، وطرق إثبات ، مع تحديـد الجهـة الـ  يقـع ع
 اليقيي .

 منهج البحث  -
ة المهعلقــة ئية الليبيــســلكي في هــذا البحــث، المــنهج الوصــفي الهحليلــي، وذلــك باســهعرا  الأحكــام القاــا  

ر ارنــة، وهــو أمــر كــام المقبالخصــو ، وتناولهــا بالهحليــل، مــع الاســهعانة في حــدود ضــيقة بــبعض الأمثلــة والأح
 قارن .لقااء الماة وفروك نشأ  هذه النظرية، ال  نقلها القااء الليي من نجد مبرره، من طبيع

 خطة البحث  -
قـد بينــي فيهــا فا المقدمــة اتبعـي في هــذا البحــث، الهقسـم الثنــائي القــائم علـى مقدمــة ومبحثــن وخاتمـة, أمــ  

علـى  لمباحث، فكانـيما اها أأهمية الموضو  محل الدراسة، وتطوره في أحكام القااء، والإشكاليا  ال  يثو 
 النحو الآتي :

 ماهية نظرية العلم اليقيي وشروط نفادها . المبحث الأول :
 الهعريف بالعلم اليقيي .المطلب الأول : 
 شروط اعهبار العلم اليقيي .المطلب الثاني : 
 إثبا  العلم اليقيي .المبحث الثاني : 
  عبء إثبا  العلم اليقيي .المطلب الأول : 
 حالا  إثبا  العلم اليقيي .المطلب الثاني : 

ر والمراجــع، ة مــن المصــادأمــا الخاتمــة، فــذكر  فيهــا أهــم النهــائج، والهوصــيا ، ثم ذيلــي البحــث، بمجموعــ   
 ال  رجعي إليها، لجمع مادة البحث، ورتبهها ترتيبا أبجديا .

 المبحث الأول

 ماهية نظرية العلم اليقيني وشروط نفادها
، قد نشأ  مبادئ  في كنف القااء الإداري، –بمعناه الفي الدقيق  –المعلوم أن القانون الإداري  من     

وإن  بذلك قانون حديث النشأة، قاائي الهأصيل، لذا أبرز  الأحكام القاائية، بوضوح تام مفاهيم 
يعد من المفاهيم المهمة  واشتراطا  نفاذ العديد من المصطلحا  القانونية، ومن بينها  العلم اليقيي، الذي
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في سياق الدلالة والنهائج، ال  تترتب على الهحديد الدقيق لمفهوم ، لذلك سندرج على اسهيااح مفهوم 
العلم اليقيي،  وشروط نفادها، في مطلبن، يهناول الأول : الهعريف بالمصطلح، والإضاءة على نشأت ، 

 نفاذ نظرية العلم اليقيي :بينما يهناول المطلب الثاني: الشروط الواجبة ل
 المطلب الأول

 التعريف بالعلم اليقيني وبيان نشأته
 عـي علـى كونهـالا أنهـا أجمإتعدد  الهعريفا  الخاصـة بمفهـوم العلـم اليقيـي، علـى مسـهوى الفقـ  والقاـاء،   

 لقاـائي، بجانــباد الطعـن وسـيلة قاـائية معهـبرة، أضــافها القاـاء، كإحـدى الوســائل الـ  يبـدأ بنفادهـا ميعــا
قيـــي، وفـــروك لعلـــم اليمفهـــوم االوســيلهن الهشـــريعيهن النشـــر والإعـــلان، ولعضــاءة بنـــو  مـــن العمـــق، حــول 

 نشأت  الهار ية على نحو ما يأتي بيان   :  

 أولا : ماهية العلم اليقيني .
إن لفظـي  العلـم اليقيـي،  مــن الألفـا، الـ  تخهلـف معانيهــا حسـب المقـام الـذي تــرد فيـ ،  فهـو لغـة ذلــك   

الشـك، والعلـم نقـيض الجهـل، تقـول الذي يزيح الشك، ويحقـق الَأمـر، وقـد أيقـن، فهـو يقـن، واليقـن نقـيض 
أي أحطــي بجميــع جوانبــ ، فاســهقرار العلــم بالشــيء، يزيــل مــا ينافيــ ، والشــك والــتردد ينــافي  (1)علِمه ــ  يقينــا 

وينــاقض الثبــو  والاســهقرار للحكـــم، ولــذلك أجمــع اللغويـــون، علــى اعهبــار اليقـــن إزالــة للشــك وإزاحهـــ ، و 
 ن ، وهو العلم الجازم الذي لا شك في  .إتقان العلم بانهفاء الشك والشبهة ع

أما اصطلاحًا، فهـو لا  هلـف عـن العلـم اليقيـي الل غـوي، مـن حيـث المفهـوم، ومناطـ  ثبـو  تحقـق   
علم صاحب الشأن بمامون القرار الإداري، وفحواه علما يقينيا نافيا للجهالـة، لا فنيـا أو افتراضـيا، ويمكـن 

فيــد حصــول  علـى ســبيل الجــزم واليقـن، لا الظــن واله مــن، وذلــك دون اسه لاصـ  مــن أي واقعــة أو قرينـة ت
الهقيد بوسيلة إثبا  معينة، على أن يقوم الدليل في الأوراق، على ما يؤيـد تـوافر هـذا العلـم، ويقطـع بحصـول   
كــالاعتراك المــدرج في صــحيفة الطعــن، والــذي يؤكــد ثبــو  علمــ  بــالقرار في تــاريو محــدد، وهــذا الفهــم هومــا 

دتـ  ا كمـة العليـا بقولهـا :) .... هـو العلـم اليقيـي الكامـل، والنـافي للجهالـة، حيـث يكـون شـاملا لمــؤدى أك
القرار ومحهويات ، وأن يثبـي علـى وجـ  اليقـن في تـاريو معـن، يبـدأ بـ  حسـاب الميعـاد، بحيـث يصـو صـاحب 

قـانوني مـن القـرار المطعـون فيـ ، وإدرا  الشأن في حالة تسمح ل  بالإلمام بكل ما  ب معرفه ، فيهبن مركـزه ال
                                         

ـــــامن عشـــــر،  -1 ـــــدي، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، دار الفكـــــر بـــــوو ، الطبعـــــة الأولى، الجـــــزء الث مرتاـــــى الزبي
 .596صـ
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مــواطن العيــب فيــ ، ومــا يمــس مصــلحه ، ولــذلك فــلا عــبرة بــالعلم الظــي أو الافتراضــي، مهمــا كــان احهمــال 
 (1)العلم قويا، ومـا دام لم يقـم علـى هـذا العلـم، في تـاريو معـن، دليـل قـاطع يهحـدد بـ  ميعـاد رفـع الـدعوى (

ار العلم اليقيي، سبب من أسـباب بـدء سـريان ميعـاد دعـوى الالغـاء، حيـث والمشر  الليي لم ينص على اعهب
م مـــا نصـــ  :) ميعـــاد دعـــوى الالغـــاء، أمـــام دوائـــر 1971لســـنة  88جـــاء في المـــادة الثامنـــة مـــن القـــانون رقـــم 

القاــاء الاداري، فيمــا يهعلــق بطلبــا  الالغــاء، ســهون يومــا، مــن تــاريو نشــر القــرار المطعــون فيــ ، أو ابــلاغ 
ب الشــأن بــ  ..... (، وبــذلك  تــر  الأمــر للقاــاء الاداري، الــذي ينســب لــ  الفاــل في فهــور هــذه صــاح

النظريـة، وترسـيو دعائمهـا، وا كمـة العليـا في إطــار تأكيـدها علـى النشـأة القاـائية لهـذه النظريــة، أورد  في 
القـرار الإداري، أو اعـلان أحد  أحكامها ما مفاده :) الأصل أن ميعاد دعوى الإلغـاء، يبـدأ مـن تـاريو نشـر 

صـــاحب الشـــأن بـــ ، ويجـــري النشـــر بالنســـبة للقـــرارا  الهنظيميـــة واللائحيـــة والاعـــلان، بالنســـبة إلى القـــرارا  
الفرديـة، والاعـلان بـالقرار هـو الأصــل، والنشـر هـو الاسـهثناء، وقـد جــرى القاـاء، علـى اعهبـار علـم صــاحب 

والنشـر والهبليـ  هنـا ليسـا غايـة في ذاتهمـا،  (2)هـذا الخصـو  (,الشأن بالقرار قائما مقام النشر والاعـلان في 
بــل همــا مجــرد وســيلة، لهحقــق علــم صــاحب الشــأن بــالقرار، وترتيــب الأثــر القــانوني، فــإذا مــا تحقــق علمــ  بأيــة 
وســيلة أخـــرى، علـــى وجـــ  قـــاطع بصـــدور القــرار وبماـــمون ، وفقـــا لاشـــتراطا  القاـــاء الاداري، ترتـــب بحقـــ  

ونظريــة العلــم اليقيــي شــهد  تطــورا تار يــا منــذ )3(يــة ذاتهــا الــ  تترتــب علــى النشــر والاعــلان،الآثــار القانون
ابهـداعها، وحــتى رســوخها في أحكــام القاــاء الليــي، الــذي اسـهمر وفيًــا لهــا في أحكامــ  المهــواترة، رغــم هجرهــا 
في أحكــام القاــاء المقــارن، وعلــى رأســها أحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي، الــذي يعــود لــ  الفاــل في ابهــدا  

 سيهاح لنا تباعًا . ونشأة النظرية، وهو ما 
 ثانيا : النشأة التاريخية لنظرية العلم اليقيني .

تعــد نظريــة العلــم اليقيــي،  مــن النظريــا  ذا  المنشــأ القاــائي، صــاغ أحكامهــا ومبادئهــا مجلــس الدولــة    
والــذي تــأثرّ بــ  القاــاء الليــي، ونقــل عنــ  أحكــام ومبــادئ القــانون الإداري، لــيس فقــ  في مجــال  الفرنســي،

                                         

م ، منشــــــــور في قاــــــــاء 1956/  11/  28ق، بهــــــــاريو 3/2حكــــــــم ا كمــــــــة العليــــــــا الليبيــــــــة، طعــــــــن إداري رقــــــــم -1
 . 58،الجزء الأول ،صــا كمة العليا الإداري والدسهوري 

ـــــــة،  - 2 ـــــــا الليبي ـــــــم حكـــــــم ا كمـــــــة العلي ـــــــاريو ق ، 11/22طعـــــــن إداري رق ـــــــة ا كمـــــــة 1976/  6/  10به م، مجل
 . 31السنة الثالثة عشر، العدد الثاني، صــ العليا،

 ،1996، دار الفكر العربي، القاهرةل، الكهاب الأو، قاـــــــــــــاء الالغـــــــــــــاء، القااء الإداريســـــــــــــليمان الطمـــــــــــــاوي ،  -3
 . 503صــ 
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نظرية العلم اليقيي محـل دراسـهنا، والـ  أصـبحي بمثابـة المبـدأ القاـائي المسـهقر في قاـائنا ا لـي، بـالرغم مـن 
ـــــــنص عليهـــــــا، والاـــــــب  الإداري، والمرفـــــــق  بـــــــل في مجـــــــالا  أخـــــــرى كثـــــــوة، كالمســـــــؤولية الإداريـــــــة، عـــــــدم ال

قـــانون الإداري الليـــي، والمقـــارن وامهيـــازا  الســـلطة العامـــة، وهـــو ماســـاهم إيجابـــا في تكـــوين أحكـــام ال العـــام،
عمومـــا، وفي قاـــاء مجلـــس الدولـــة الفرنســـي، شـــهد  النظريـــة تطـــورا مرحليـــا مهمـــا، مـــن حيـــث الاتســـا  في 
الأخذ بها، أوفر  اشتراطا  صـارمة لإنفاذهـا، بعـد أن كـان القـرار الاداري قـابلا للطعـن بالإلغـاء، في حالـة 

لي المدة، بن اصدار القرار، وبـن رفـع الـدعوى، حيـث أجـاز عدم وجود وسيلة النشر أو الاعلان، مهما طا
مجلــس الدولــة الفرنســي، الطعــن في قــرار بعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثــن ســنة علــى اصــداره، وذلــك بقبولــ  ســنة 

م، قبــــل أن تعهمـــد هــــذه النظريــــة، في حالـــة مــــداولا  المجــــالس 1893م إلغـــاء قــــرار صـــادر في ســــنة 1924
 يكــون فيهــا العلــم بــالقرار صــريحا وواضــحا لا لــبس فيــ ، وأعاــاء المجــالس يكونــون ا ليــة، وكــذلك الحالــة الــ 

على دراية بالقرارا  المه ذة، خلال الاجهما  الذي يشاركون في ، وفي ذلك أورد مجلـس الدولـة الفرنسـي في 
اركن في حكـــم لـــ  مـــا نصـــ  :)أعاـــاء الهيئـــا  القائمـــة بالمداولـــة، كأعاـــاء المجـــالس البلديـــة، والأعاـــاء المشـــ

جلسا  مجالس ا افظا ، لديهم العلم الكافي بالقرارا  ال  اتخـذتها هـذه الهيئـا  بعـد المداولـة، وإن مهلـة 
وبعـد تخلـي مجلــس  (1)الطعـن تسـري بالنسـبة لهــم، مـن تـاريو يــوم الجلسـة، الـ  اتخــذ  فيهـا هـذه القــرارا  (،

لعلم اليقيي، في أحكام  الم هلفة، ومثالهـا حكـم اعهـبر الدولة مؤقها عن العلم اليقيي، عاد وبدأ يطبق نظرية ا
كمــا قاـــى (2)أن الهوقيــع علــى محاــر اســـهلام الوفيفــة، يفــي بالاـــرورة العلــم اليقيــي بــالقرار الـــذي يحــددها،

مجلـس الدولـة الفرنســي، أن تظلـم الشـ ص مــن القـرار، ولائيـًا كــان هـذا الـهظلم، أو رئاســيا، يعـد دليـل معرفــة 
 .(3)ومن تاريو هذا الهظلم، يمكن أن يبدأ ميعاد الطعن أكيدة بالقرار،
والمههبــع لأحكــام مجلــس الدولــة، الكثــوة الصــادرة في هــذا الشــأن، يجــد أن المبــدأ الــذي يســو عليــ   

المجلـس، لا يــزال يمنــع ســريان الميعــاد، إذا لم يبلــ  القــرار رسميـا لصــاحب الشــأن، فهــو يهشــدد مــن حيــث قبــول 
 يهحقـــق بهـــا، فـــاعهبر أن هنـــا  علمـــا يقينيـَــا مبـــدئيَا لســـريان مهلـــة المراجعـــة بالنســــبة العناصـــر والظـــروك الـــ 

                                         
ــاريو -1 ــ ــ ــادر بهــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــة الفرنسـ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــم مجلـ ــ ــ ــنة  27حكـ ــ ــ ــاير لسـ ــ ــ ــ1983ينـ ــ ــ ــ ــة ، صـ ــ ــ ــد  20م ، المجموعــ ــ ــ ــد وليــ ــ ــ ــ  محمـ ــ ــ ــار إليــ ــ ــ ، أشـ

ــع ،الأردن ،  ــ ــ ــ ــر والهوزيـــ ــ ــ ــ ــوراق للنشـــ ــ ــ ــ ــ ــاني ، الـ ــ ــ ــ ــزء الثـــ ــ ــ ــ ــاء الاداري ، الجـــ ــ ــ ــ ــ ــة ، القاـ ــ ــ ــ ــوعة الاداريـــ ــ ــ ــ ــادي ، الموســـ ــ ــ ــ ــ 2008العبـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، صـ
369 

ــادر في-2 ــ ــ ــــي الصــ ــ ــة الفرنســ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــم مجلــ ــ ــ ــو  12 حكـ ــ ــ ــ 1970يوليــ ــ ــ ــ ــة ، صــ ــ ــ ــادي، 144م، المجموعـ ــ ــ ــد عبــ ــ ــ ــد وليــ ــ ــ ــ  محمــ ــ ــ ــار إليــ ــ ــ ، أشــ
 الموسوعة الإدارية، القااء الإداري، مرجع سابق، الصفحة نفسها.

ــادر في -3 ــ ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ــة الفرنســ ــ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــ ــم مجلــ ــ ــ ــ ــ1952/  4/  4حكــ ــ ــ ــ ــ ــة صــ ــ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــ ــة مجلــ ــ ــ ــ ــيم 211م ، مجموعــ ــ ــ ــ ــ  ارحــ ــ ــ ــ ــار إليــ ــ ــ ــ ، أشــ
 . 148، صــ 2008نون الإداري الليي ، سليمان الكبيسي ، مذكرا  في مبادئ القا
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لأعاــاء المجــالس الهقديريــة، الــذين يطعنــون بــالقرارا  الصــادرة مــن هــذه المجــالس، لــذلك فــإن مهلــة المراجعــة 
يـع القـرار الـذي بحقهم تبدأ مـن تـاريو الجلسـة، الـ  اتخـذ فيهـا القـرار، وكـذلك بالنسـبة للشـ ص الـذي ت توق

يعينـ  في حاـوره مــن الم ـهص، مـن يــوم حصـول هـذا الهوقيــع، وكـذلك بالنسـبة للشــ ص الـذي أقـر باســهلام 
صورة القرار، أو تقدم بهظلم إلى جهة الادارة، ضـد قـرار لم يكـن ت ابلاغـ   بـ ، مـن يـوم الاسـهلام، أو القيـام 

قـرارا  الإداريـة مهمـا كـان نوعهـا، صـريحة أو ضـمنية ويسري العلم اليقيـي بوصـف  وسـيلة لنفـاذ ال (1)بالهظلم،
أم ســلبية، لا ســيما أن النــوعن الأخــوين مــن القــرارا  الإداريــة، همــا قــرارا  لا تعلــن، ولا تنشــر، فــلا يســري 

 الميعاد في حق الطاعن، مالم يعلم بالقرار علما يقينيا .
 المطلب الثاني

 شروط اعتبار العلم اليقيني
ا، نــة، بغيــة الحفــا بشــروط معيالقاــاء الإداري، واعهمــاده فكــرة العلــم اليقيــي، إلا أنــ  قــد قيــدهرغــم إقــرار   

ضـها  ط، الـ  نسهعر ذه الشـرو هـعلى مصا  الأفراد، بحيث لا يسري الميعـاد بالنسـبة لهـم، إلا بعـد توافقهـا مـع 
 تباعا على النحو الها  :

                لجهالة .أولا : يجب أن يكون علما يقينيا مؤكدا ونافيا ل
العلــم بــالقرار الــذى يعــول عليــ  في مجــال ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء يجــب أن يكــون بالغــاً حــد اليقــن،    

بحيث لا يقوم على فن أو يبو على افترا ، وفي ذلك تقول ا كمة العليا ) العلم اليقيـي بـالقرار يحـل محـل 
القرار أو يعلن ولكن علم ب  صاحب الشأن علما يقينيا، فـإن المـدة النشر والإعلان، بحيث إذا لم ينشر هذا 

تحهســب مـــن تـــاريو هـــذا العلـــم ومعـــو العلـــم اليقيـــي هـــو الإحاطـــة بماـــمون القـــرار وبكافـــة محهوياتـــ ، إحاطـــة 
وعلـــى هـــذا الأســـاس يهاـــح أن القاـــاء الإداري يهشـــدد في أن  (2)مؤكـــدة لا تقـــوم علـــى المظنـــة والافـــترا  (

بــالقرار حقيقيــا وثابهـــا، بقيــام الــدليل القــاطع بحيــث ينهفـــي الشــك حــول علــم الطــاعن بفحـــوى يكــون العلــم 
القـرار، ذلــك أن قرينـة العلــم بـالقرار علمــا يقينيـا لا تبــو علـى احهمــال العلـم، مهمــا كـان قويــا، وهـو مــا قررتــ  

حصـول النشـر أو اعـلان ا كمة العليا بقولها ) إذا كاني جهة الإدارة المـدعى عليهـا قـد عجـز  عـن إثبـا  
المنشـــور الـــدوري المطعـــون فيـــ  إلى المـــدعن، فـــلا يجـــديها أن تطلـــب سمـــا  اقـــوال موفـــف ســـابق ليشـــهد بعلـــم 

                                         
ــــكندرية،  -1 ــ ــارك، الاســ ــ ــ ــأة المعـ ــ ــ ــاء (، منشـ ــ ــ ــــوى الالغــ ــ ــاء الاداري دعـ ــ ــ ــة القاـ ــ ــ ــاء الاداري ) ولايــ ــ ــ ــيحة،  القاـ ــ ــ ــز شـ ــ ــ ــد العزيــ ــ ــ ــراهيم عبـ ــ ــ إبـ

 .438، صــ 2006

ــة،  - 2 ــ ــا الليبيــ ــ ــة العليــ ــ ــم ا كمــ ــ ــــم حكــ ــن إداري رقــ ــ ــاني ،  19/6طعــ ــ ــدد الثــ ــ ــنة الأولى، العــ ــ ــا، الســ ــ ــة العليــ ــ ــة ا كمــ ــ ــور في مجلــ ــ ق، منشــ
 .  5صــ
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المــدعين بماــمون المنشــورين، إذ لا يهحقــق العلــم اليقيــي، ولا إثبــا  حقيقــة الميعــاد، الــذي تبــدأ منــ  مواعيــد 
كمـا توجـب علـم (1)ضـع الهقـدير والاحهمـال والترجـيح (الطعن بطريق الاسهما  على شاهد، توضع اقوال  مو 

صــاحب الشــأن نفســ  بــالقرار، ولــيس علــم أحــد غــوه، مهمــا كانــي الصــلة الــ  تربطــ  بــ ، وفي ذلــك قاــي 
ا كمة العليا بما نص   :) إن الحكم المطعون في ، قاى بعدم قبول الطعن شكلا لرفع  بعـد الميعـاد، مؤسسـا 

الطـاعن الجلسـة الـ  صـدر فيهـا القـرار محـل الطعـن، دليـل علـى علـم الطـاعن  قاائ  على أن حاور منـدوب
بــ  علمــا يقينيــا، وأنــ  الميعــاد الــذي يســري مــن تار ــ  ميعــاد الطعــن في القــرار، فإنــ  بــذلك يكــون قــد خــالف 

ونظـــرا لارتبــــاط هـــذا الشــــرط، أي ثبـــو  العلـــم  اليقيــــي المؤكـــد والنــــافي  (2)القـــانون، بمـــا يســــهوجب نقاـــ  (،
للجهالة بالقرار ارتباط   بميعـاد الطعـن بالإلغـاء، فقـد اسـهقر القاـاء الإداري، علـى أن الهحقـق مـن قيـام هـذا 
الشــرط، هــو أمــر  ريــ  ا كمــة مــن تلقــاء نفســها، بغــو حاجــة للــدفع بــ ، لهعلقــ  بالنظــام العــام ولكونــ  مــن 

 .(3)عدم الأمور بالغة الأهمية، ال  يترتب عليها قيام العلم اليقيي من 
 رار .يات القثانيا : يجب أن يكون العلم اليقيني محدد التاريخ وشاملا لجميع محتو 

تــبرز أهميــة بيــان تــاريو العلــم اليقيــي، في تمكــن احهســاب ميعــاد الســهن يومــا، والــذي يبــدأ مــن اليــوم الهــا  
ار في تــاريو معــن، وعــدم لثبــا  العلــم بــالقرار الإداري ومــن ثمــة، يهعــن أن يثبــي علــم صــاحب الشــأن بــالقر 

تحقــق هــذا الشــرط، يجعــل دفــع الإدارة الــ  يقــع علــى عاتقهــا اثبــا  حصــول العلــم، يجعــل دفعهــا بعــدم قبــول 
الـــدعوى شـــكلا لرفعهـــا بعـــد الميعـــاد يفهقـــد للأســـاس القـــانوني الســـليم، فـــإذا لم تهوصـــل الإدارة لإثبـــا  علـــم 

مة في الآجال القانونيـة لرفعهـا، كمـا يجـب أن يكـون العلـم المدعي بالقرار، في تاريو ثابي، تعهبر الدعوى مقا
اليقيي شاملا لجميع محهويا  القرار ومؤداه، لاا يمكن صاحب الشأن من الإلمام بكل جوانـب القـرار، ويعلـم 

يكون شك بمامون القرار، وفي ذلك اسهقر القااء الإداري علـى أنـ  :) يجـب أن يكـون  ب  تماما، بحيث لا
لجميـــع العناصـــر، الـــ  يمكـــن لصـــاحب الشـــأن علـــى أساســـها تبـــن مركـــزه القـــانوني بالنســـبة إلى العلـــم شـــاملا 

وهو ما قاي ب  ا كمـة العليـا بقولهـا ( 4)القرار، ويسهطيع أن يحدد على مقهاى ذلك طريقه  للطعن في  (،
عـلان، وينفــهح بــ  ميعــاد أنـ  :) مــن المقــرر في الفقـ  والقاــاء الإداريــن، أن العلــم اليقيـي الــذي يقــوم مقــام الإ

                                         
ــة،  -1 ــ ــا الليبيــ ــ ــة العليــ ــ ــم ا كمــ ــ ــــم حكــ ــن إداري رقــ ــ ــاء الإداري و  3/2طعــ ــ ــا ، القاــ ــ ــة العليــ ــ ــاء ا كمــ ــ ــور في قاــ ــ ــهوري ، ق ،منشــ ــ الدســ

  56الجزء الاول ، صــ
ــة،  -2 ــ ــ ــ ــا الليبيـ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــم ا كمـــ ــ ــ ــــن حكـــ ــ ــم طعـــ ــ ــ ــاريو  47/  99إداري رقـــ ــ ــ ــالم م ، أ2004/  3/  7ق ، بهـــ ــ ــ ــ ــة سـ ــ ــ ــ  خليفـــ ــ ــ ــار إليـــ ــ ــ ــ شـ

 .218، صــ 0920والهوزيع ،بنغازي  الجهمي ، أحكام ومبادئ القااء الإداري الليي ،دار الفايل للنشر
ــــم -3 ــ ــ ــن  رقــ ــ ــ ــ ــــري ، في الطعــ ــ ــ ــاء الإداري المصـــ ــ ــ ــ ــة القاــ ــ ــ ــ ــــم محكمــ ــ ــ ــال حكـــ ــ ــ ــ ــبيل المثــ ــ ــ ــ ــــى ســ ــ ــ ــــك علـــ ــ ــ ــ ــــع في ذل ــ ــ ــاريو 5127/5راجــ ــ ــ ــ ق، بهـــ

 .3713امنة، صـم ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية ال  أقرتها ا كمة ، السنة الث2/5/1954
/  7و ق، بهــــــاري 72 / 13حكــــــم لــــــدائرة القاــــــاء الإداري بمحكمــــــة اســــــهئناك طــــــرابلس، في الطعــــــن الإداري رقــــــم -4

4  /1974. 
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الطعن في القرار المطعون علي ، هو العلم الحقيقـي الشـامل لجميـع العناصـر، الـ  يمكـن لصـاحب الشـأن علـى 
ومطـــاعن القـــرار الإداري، تهمحـــور في اعـــهلال  (1)أساســـها أن يحـــدد مركـــزه القـــانوني، بالنســـبة لهـــذا القـــرار (،

شــامل، وهــي خمــس أركــان، أولهــا: صــدور القــرار في الشــكل أركانــ ، الــ  يجــب أن يحــي  بهــا الطــاعن بشــكل 
سلطة  هصة بإصداره، وأن يكون لـ  سـبب يسـهند  الذي يهطلب  القانون، وصدوره من ش ص ،أو هيئة ،أو

إلى حالة واقعيـة أو قانونيـة، تـوحي لـعدارة بالهـدخل واتخـاذ القـرار، وكـذلك: ركـن ا ـل الـذي يجـب أن يكـون 
تكـون للقـرار غايـة مشـروعة، وغايـة القـرار الإداري هـي خدمـة الصـا  العـام، ومــن ثم مشـروعا، كمـا يجـب أن 

لا تكــون الاحاطــة بــالقرار الإداري شــاملة، إذا لم يســهطع صــاحب المصــلحة الإلمــام بكــل جوانبــ  وعناصــره، 
 يجزي العلم  بأجزاء من القرار أو بعض فقرا  من . لا لذلك 

 
 المبحث الثاني

 اليقينيإثبات العلم 
تعد مسالة إثبا  حصـول العلـم اليقيـي مـن المسـائل بالغـة الأهميـة في إطـار القـانون الإداري، ويمكننـا 
تلمـــس هـــذه الأهميـــة في ا ـــاهن، الأول: في بحـــث مـــدى  نفـــاذ القـــرارا  الإداريـــة،  في حـــق الم ـــاطبن بهـــا، 

اء في دعـوى الإلغـاء، الـ  تنصـب أساسـا والثاني: باعهبـار العلـم مـن الشـروط الشـكلية المرعيـة عنـد نظـر القاـ
على بحث مشروعية القرار الإداري وتوازن بـن مصـلحة جهـة الإدارة، والأفـراد، وذلـك بـاحترام ميعـاد السـهون 

والمقصـــود بالإثبـــا  هنـــا، إقامـــة الـــدليل أمـــام  يومـــا، الـــذي ســـن  القـــانون لهحصـــن القـــرار الإداري مـــن عدمـــ ،
نون، و بـالقيود الـ  رسمهـا علـى وجـود واقعـة قانونيـة مهنـاز  عليهـا، أو إقامـة القااء بـالطرق الـ  حـددها القـا

وتعـد نظريـة الإثبـا  في المنازعـا  (2)الدليل على حقيقة أمر مدعي ب ، نظرا لما يترتب علي  مـن أثـار قانونيـة،
، فـإن مبـادرة الإدارية عموما، ذا  طابع خا ، فإذا كان مبدأ حياد القاضـي المـدني هـو الغالـب في الإثبـا 

، الأمــر الــذي يــدعو إ  تدخلــ  بــدور تكميلــي، لمــا  القاضــي الإداري تنبــع مــن الطــابع الهحقيقــي لعجــراءا 
يقدمـ  الخصــوم مــن أدلـة الإثبــا  الم هلفــة، خاصــة إذا مـا كانــي المســألة تهعلــق بـالعلم اليقيــي المــترو  تقــديره 

                                         
ــة،  -1 ــ ــ ــا الليبيــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــم ا كمـــ ــ ــ ــــم حكــ ــ ــن إداري رقـــ ــ ــ ــاريو 30/  4طعـــ ــ ــ ــرون ، 1986/  2/  9 ق، بهــ ــ ــ ــة والعشـــ ــ ــ ــنة الخامســـ ــ ــ م ، الســـ

 . 33العددان الأول والثاني ، صــ

ــة  -2 ــ ــدارا  القانونيـــ ــ ــومي لعصــ ــ ــز القــ ــ ــرار الإداري ، المركــ ــ ــاء القـــ ــ ــبب لإلغــ ــ ــلطة كســ ــ ــراك بالســ ــ ــة ، الانحــ ــ ــنعم خليفـــ ــ ــد المــ ــ ــز عبــ ــ ــد العزيــ ــ عبــ
 . 15، صــ2010،القاهرة ، الطبعة الأولى، 
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لمســألة الإثبــا ، تهطلــب منـــا الهعــر  لعــبء إثبـــا   ودراســـهنا(1)إلى القاضــي الاداري في ا كمــة الم هصــة،
 العلم اليقيي، في مطلب أول، ووسائل إثبا  العلم اليقيي في مطلب ثاني .

 
 المطلب الأول

 عبء إثبات العلم اليقيني
 

تخهلف قاعدة عبء الإثبا  الموجودة في القانون المدني، عن تلك ال  تحكـم القـانون الإداري ، ومـرد ذلـك  
ك طبيعـة الـدعوى الإداريـة، عـن الـدعوى المدنيــة، حيـث أن هـذه الأخـوة، تقـوم علـى أسـاس المســاواة لاخـهلا

بـــن أطرافهـــا، وهـــذا مـــا يـــؤدي في الغالـــب إلى الحريـــة في الإثبـــا ، أمـــا في الـــدعوى الإداريـــة، فينعـــدم عنصـــر 
الـدعوى، نظــر ا لمـا تهمهـع بــ  المسـاواة فيهـا، لأنهــا تقـوم بـن طــرفن، أحـدهما الإدارة، وهـي الطــرك الأقـوى في 

مـن امهيــازا  الســلطة العامــة، والطــرك الآخــر هــو الفـرد الــذي يعــد الطــرك الأضــعف في هــذه العلاقــة، و لمــا  
كــان الأصــل  في قواعــد الإثبــا  أن البينــة علــى مــن ادعــى، فــإن عــبء الإثبــا  بــالعلم بــالقرار الإداري يقــع 

يل علـى وقوعـ ، وهـي في الغالـب جهـة  الادارة الـ  تحــوز علـى عـاتق مـن ادعـى حصـول ، وعليـ  أن يقـيم الـدل
المسـهندا  والأوراق ومسـألة الإثبـا  في إطــار وسـيل  النشـر والإعــلان تبـدو أيسـر نســبيا منـ  في حالـة العلــم 
اليقيــي، فعــبء إثبــا  النشــر و الإعــلان والعلــم اليقيــي الــذي تبــدأ بــ  المــدة، يقــع علــى عــاتق الإدارة، اتفاقــا 

                                         

ذا  صـــــبغة  هلطــــــة، بـــــن مــــــا هـــــو شــــــكلي وموضـــــوعي، وهــــــي ذا  أهميـــــة بالغــــــة، نلحـــــظ هنــــــا أن قواعـــــد الإثبــــــا  -1
ــــــى الحقــــــوق ولهســــــهيل الرجــــــو  إليهــــــا، ورغــــــم  الأمــــــر  الــــــذي يســــــهوجب صــــــياغهها في قــــــانون مســــــهقل، حرصــــــا عل

ـــــم  ـــــى اعهمـــــاد القـــــانون رق ـــــة الخمســـــن عامـــــا عل بشـــــأن القاـــــاء 1971لســـــنة  88طبيعههـــــا الخاصـــــة، و مـــــرور قراب
بموجبــــــ  دوائــــــر مســــــهقلة للنظــــــر في الــــــدعاوي الاداريــــــة أمــــــام محــــــاكم الاســـــــهئناك، إلا أن  الاداري، والــــــذي أنشــــــن

ــــو مــــن الحــــالا   ــــة، بــــل يحيــــل في كث المشــــر  لم ياــــع حــــتى يومنــــا هــــذا قانونــــا مفصــــلا ومســــهقلا بــــالإجراءا  الاداري
ـــــة، كمـــــا هـــــو الحـــــال في المـــــواد )  ه غـــــو ســـــديد مـــــن ( وهـــــو ا ـــــا  20 – 19إلى قـــــانون المرافعـــــا  المدنيـــــة والهجاري

وجهــــــة نظرنـــــــا، وذلـــــــك لاخـــــــهلاك طبيعـــــــة المنازعـــــــا  المدنيــــــة والاداريـــــــة، وكـــــــذلك اخـــــــهلاك مراكـــــــز الخصـــــــوم في 
الــــدعوى، والأمـــــر يــــزداد صـــــعوبة في تحديــــد قواعـــــد الاثبـــــا  الــــ  وان تشـــــابهي مــــع تلـــــك المعمــــول بهـــــا في القـــــانون 

ـــــزم ومشـــــروط بمراعـــــاة طبيعـــــة الم ـــــة، ومـــــدى اســـــهعانة القاضـــــي بهـــــا، المـــــدني، إلا أن الأخـــــذ بهـــــا غـــــو مل نازعـــــة الاداري
ـــــدفو   ـــــدعوى وفروفهـــــا وســـــلو  الطـــــرفن فيهـــــا وطبيعـــــة الادعـــــاءا  وال ـــــو  ال ـــــا حســـــب ن والـــــذي يلعـــــب دورا ايجابي

 المقدمة .
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بي النشر ببيـان الطـرق المعينـة، الـ  اتبعـي في إشـهاره ،كمـا يقبـل مجلـس الدولـة الفرنسـي والقاـاء حيث  يث
المقــارن، كــل وســيلة تــؤدي إلى إثبــا  حصــول الإعــلان، كهوقيــع ذي المصــلحة علــى أصــل القــرار، أو صــورت  

عـبء إثبـا  العلـم اليقيـي و إيقـا  (1)بالعلم، وأحيانا يكفـي محاـر الهبليـ  أو إيصـال البريـد المسـجل كقرينـة،
علــــى عـــــاتق الإدارة، يهفـــــق مــــع مـــــا تقـــــرره المبــــادئ العامـــــة في الإثبـــــا ، فــــالإدارة تلهـــــزم بهقـــــد  كـــــل الاوراق 
والمســهندا  المهعلقــة بموضــو  الــدعوى، والمنهجــة في الاثبــا ، مــتى طلــب منهــا ذلــك بوصــفها الطــرك الأقــوى 

  مــن الهــوازن بينهــا وبــن الأفــراد، كــان لا بــد مــن إيقــا  عــبء في الخصــومة الإداريــة، ولهــذا ومحاولــة لإيجــاد نــو 
الإثبــا  عليهــا، في مقابــل مالهــا مــن صــلاحيا ، وامهيــازا  الســلطة العامــة، الــ   علهــا في مركــز أسمــى مــن 

 مركز الأفراد .
وبمــا أن عـــبء الاثبـــا  يقـــع بطبيعـــة الحـــال علـــى عـــاتق الادارة، وذلـــك لأنهـــا صـــاحبة المصـــلحة في  
أن المدعي مقدم الطعن بالإلغاء قد علم بالقرار المطعون في  علما يقينيا نافيـا للجهالـة، منـذ أكثـر مـن اثبا  

سهن يوما، ما يرتب علي  عدم قبول الدعوى شكليا،  فالعلم اليقيـي هـو في حقيقهـ  واقعـة ماديـة، ويجـب أن 
وإذا قـال الطـاعن أنـ  قـد علـم بـالأمر  يثبي ثبوتا قاطعا حتى ينهج أثره، ويجري ميعاد الطعن في حق الطـاعن،

المطعـون فيــ  في تـاريو معــن، ولم يكـن في الأوراق، ولا عنــد الادارة، مـا يــدل علـى عكــس ذلـك، أصــبح قــول 
والادارة في إطــار دفعهــا بــالعلم (2)الطــاعن هــو المصــدق، وجــرى ميعــاد الســهن يومــا ابهــداء مــن ذلــك الهــاريو،

لشروط ال  وضعها القااء، للاعهداد بالعلم اليقيـي، بمعـو إثبـا  أن علـم اليقيي، يجب عليها إثبا  توافر ا
الطاعن بالقرار، هو علم كامل وشامل لجميع عناصر القرار الموضـوعية والشـكلية، وأن هـذا العلـم قـد وقـع في 

لعلـم تاريو معن ومحـدد، لاـا يسـمح بحسـاب المواعيـد، فـإذا مـا عجـز  الإدارة عـن إقامـة الـدليل علـى ثبـو  ا
 اليقيي، على النحو السالف الذكر، يكون الحكم قبول الدعوى لوردوها ضمن الآجال القانونية.

                                         

/  12/  9ق، الصــــــادر بهـــــــاريو 7/ 588راجــــــع حكـــــــم ا كمــــــة الإداريـــــــة العليــــــا المصـــــــرية ، الطعــــــن الإداري رقـــــــم  -1
ـــــــــ، مجموعــــــــة الم 1962 ، وكــــــــذلك بــــــــنفس المعــــــــو أياــــــــا حكمهــــــــا في الطعــــــــن 192بــــــــادئ الســــــــنة الثامنــــــــة ، صـ

ـــــــــ  د. ســـــــــليمان الطمـــــــــاوي ، القاـــــــــاء  1962/  12/  8ق ، بهـــــــــاريو  17/  558الإداري رقـــــــــم  ، أشـــــــــار إلي
 . 216الإداري ، قااء الإلغاء ، مرجع سابق ، صــ

أشــــــار إليــــــ  د. مصــــــطفى  353لهاســــــعة ، صـــــــحكـــــم محكمــــــة القاــــــاء الاداري المصــــــري، مجموعـــــة أحكــــــام الســــــنة ا - 2
أبوزيــــــد فهمــــــي ، قاـــــــاء الالغــــــاء ) شـــــــروط قبــــــول أوجـــــــ  الإلغــــــاء ( ، دار المطبوعـــــــا  الجامعيــــــة ، الاســـــــكندرية ، 

 . 102، صــ 2001
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ويلعـــب القاـــاء دورا محوريـــا في تقـــدير تــــوافر العلـــم اليقيـــي مـــن عدمـــ ، فصــــاحب الشـــأن ملـــزم بـــان يقنــــع   
هــــا ضــــرورية مــــن القاضــــي بصــــحة دعــــواه، و للقاضــــي الإداري الحــــق في طلــــب مزيــــد مــــن المعلومــــا  الــــ  يرا

في غــو صــا  مــن رفــض تقــد   الأطـراك، وفي حالــة رفــض أي طــرك ذلــك، فــإن للقاضــي أن يسـهنب  نهــائج
ولمـــــا كـــــان المـــــدعي في الـــــدعوى الإداريــــة، هـــــو الفـــــرد، وجانبـــــ  ضـــــعيف، وكانـــــي الملفـــــا   هــــذه المعلومـــــا ،

ئيسـية، لـذلك تـدخل القاـاء والسجلا  موجودة تحي يـد الإدارة، وهمـا لاـا يعهمـد عليـ  في الإثبـا  بصـفة ر 
وألـــزم الإدارة تخفيـــف عـــبء الإثبـــا  الواقـــع علـــى عـــاتق الفـــرد، بهقـــد  الأوراق والمســـهندا  المهعلقـــة بموضـــو  
النزا  ، والمنهجة في إثبات  إيجابا ونفيا، فإذا نكلـي الإدارة عـن تقـد  قرينـة الأوراق موضـو  النـزا ، فـإن ذلـك 

بء الإثبـا  علـى عـاتق الإدارة، ومـع ذلـك فـإذا قـدمي المسـهندا  انهفـي يقيم قرينة لصا  المدعي تلقـى عـ
القرينـة  وأقـرب مثـال علــى ذلـك، حكـم ا كمــة الإداريـة العليـا المصـرية، والــ  أورد  مـا نصـ  :) إذا نكلــي 
 جهة الإدارة عن تقد  الأوراق والمسهندا  بموضو  النزا ، فإن ذلك يقيم قرينـة لصـا  المـدعي، تلقـي عـبء
الإثبــا  علــى عــاتق الحكومــة، كــذلك فــإن جهــة الإدارة، تلهــزم بإيــدا  المســهندا  المؤيــدة لــدعواها أو طعنهــا 

وبشــكل عـــام تعــد مســـألة تــوفر العلـــم اليقيــي، مـــن المســائل الموضـــوعية الــ  تخاـــع لهقــدير ا كمـــة  (1)...(،
ي واقعــة العلــم اليقيــي بــالقرار الاداري الم هصــة بنظــر النــزا ، وفي ذلــك تقــول ا كمــة العليــا بأنــ  :) لمــا كانــ

المطعون في ، هي من المسائل الموضوعية الـ  تسـهقل بهـا محكمـة الموضـو ، ولهـا أن تسه لصـها مـن أيـة واقعـة 
في الـــدعوى، دونمـــا رقابـــة عليهـــا في ذلـــك، مـــن محكمـــة الـــنقض، مـــادام مـــا تنههـــي إليـــ  لـــ  أصـــل  الثابــــي في 

 .(2) انههي إليها (الأوراق، ويؤدي إلى النهيجة ال 
 المطلب الثاني

 حالات إثبات العلم اليقيني
تهعدد وسائل اثبا  العلم اليقيي، وال  يلعب فيها القاضي الاداري دورا بارزا، من حيـث اقهناعـ   

بقيـــام العلــــم اليقيـــي وفــــق الســــلطة الهقديريـــة الواســــعة الممنوحـــة لــــ   في اســــه لا  الوقـــائع، وتقيــــيم الأدلــــة، 
مـن قيــام أو عـدم قيــام هـذه القرينــة، أو تلـك الواقعـة، وتقــدير الأثـر الــذي يمكـن أن يرتبــ  عليهـا، مــن فيهحقـق 

                                         

م، منشـــــــور 18/5/1993، بهـــــــاريو 1815، في الطعـــــــن الإداري رقــــــم  ،حكــــــم ا كمـــــــة الإداريـــــــة العليــــــا المصـــــــرية -1
 .1040النقض، السنة ثلاثة وثلاثون قاائي، صـفي مجموعة أحكام 

ل  منشمممم   1994/  3/  19ق   تممم  ب   40/  5حكمممل حكمحكممممما حكليبممم  حكيب بمممما  حك لممم  ح  ح     ممممل  -2

 .32 صـ1974في مجيا حكمحكما حكليب   حكل   حكخ مس  كسنا 
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حيــث كفايــة العلــم أو قصــوره، وذلــك حســبما تســهبين  ا كمــة مــن أوراق الــدعوى وفــروك الحــال،  ويثبــي 
في ذلك بوسـيلة اثبـا  معينـة، العلم اليقيي بالقرار الاداري، من أية واقعة أو قرينة تفيد حصول ، دون الهقيد 

 ويمكننا اسهعرا  أهم الحالا  يثبي فيها العلم اليقيي بالقرار المطعون في ، على النحو الآتي :
 أولا : حالة اعتراف الطاعن ) الاقرار ( :

مـن  396وأقواها لإثبا  الدعوى، وتعرفـ  المـادة   يعد  اعتراك الطاعن واقراره، سيد الأدلة وأبل  البيانا   
القـانون المــدني، بأنــ   :) اعــتراك الخصــم أمــام القاــاء بواقعـة قانونيــة مــدعى بهــا عليــ ، وذلــك أثنــاء الســو في 
الـــدعوى المهعلقـــة بهـــذه الواقعـــة (، وتنـــدر هـــذه الطريقـــة علـــى الصـــعيد العملـــي، فلـــيس مـــن المعهـــاد أن يعـــترك 

ويه ـذ الاعـتراك يأخــذ صـورا مهعـددة تخاــع  الطـاعن  ويقـر  هـارا بأنــ  يعلـم بـالقرار، في سـر بالهــا  دعـواه،
، فقد يكون الاعتراك،  صريحا، أو ضمنياَ، بأن يكون مكهوبـاَ دون اشـتراط شـروط (1)جميعها لهقدير القااء

خاصــــة لهــــذه الكهابةـــــ فيصــــح أن يكــــون الإقــــرار في صــــحيفة الــــدعوى، أو في مــــذكرة يقــــدمها الخصــــم المقــــر 
المقـر لل صــم الآخـر،  أو أن يكـون شــفوياَ أثنـاء الهحقيــق، أو في  للمحكمـة, أو في طلبـا  مكهوبــة يوجههـا

جلســة ا كمــة ذاتهــا، وفي جميــع الأحــوال، يجــب أن يــدون الإقــرار في محاــر الجلســة، أو الهحقيــق، مــع توقيــع 
المقر على ذلك،  ورغم أن  الأصل في الإقرار أن يكون صراحة وباللفظ الدال علـى المعـو، دون غمـو  أو 

إلا أنــ  واســهثناءاً مــن هــذا الأصــل يجــوز أن يكــون الإقــرار دلالــة أو ضــمناً يفهــم مــن ســياق الكــلام أو إبهــام، 
المعـــو العـــام بوجـــود مـــا يـــدل عليـــ  دون شـــك،  والإقـــرار الاـــمي لا يؤخـــذ بـــ ، إلا في نطـــاق ضـــيق جـــداً في 

ة :) لا ينســـــب الــــدعاوى الاداريــــة، والــــدعاوي القاـــــائية علــــى عمومهــــا، حيــــث يصـــــطدم بالقاعــــدة الفقهيــــ
لسـاكي قــول (، وعمومــا وفي جميـع الصــور المهقدمــة، قــد يكـون  الاقــرار أمــام القاـاء، ويســمي إقــرارا قاــائيا  
أو خـارج القاـاء، أو في غــو اجـراءا  الــدعوى المهعلقـة بــالإقرار،  ويسـمي إقـراراَ غــو قاـائي، وهــو مـا يعهــد 

تـنص علـى أن :) الاقـرار الـذي يقاـى بـ  لل صـم أو مـن القـانون المـدني، والـ   398ب  وفق منطوق المـادة 
 لمن يمثل  خارج مجلس القااء، يعد اقرارا قاائيا في نفس الدرجة والمفعول ..... (   . 

 ثانيا : التظلم الإداري .
يعـــد لجـــوء الطـــاعن إلى جهـــة الادارة، أو الأجهـــزة ذا  العلاقـــة، بهظلمـــا  لإلغـــاء القـــرار أو تعديلـــ  

ا القاضـي الاداري علـم صـاحب الشـأن بـالقرار الاداري، وفي ذلـك تقـول ا كمـة العليــا :) قرينـة يسـهنهج منهـ
العلـــم اليقيـــي بـــالقرار، يمكـــن اسه لاصـــ  مـــن أيـــة واقعـــة أو قرينـــة تفيـــد حصـــول  أو مـــن تظلـــم مـــن أضـــر بـــ  

                                         

ـــــــة،  محمـــــــد عبـــــــد الله الحـــــــراري، الرقابـــــــة علـــــــى أعمـــــــال الإدارة في القـــــــانون الليـــــــي،  -1 منشـــــــورا  المكهبـــــــة الجامعـــــــة، الزاوي
 .127،صـــ2010الطبعة الخامسة،
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والمقصــود بــالهظلم هنــا، كــل طلــب يهقـــدم بــ  صــاحب الشــأن، إلى الجهــة الاداريــة علــى اخـــهلاك  (1)القــرار(
مسهوياتها ولائي كان أو رئاسي، مامنا إياه اعتراض  على القـرار، وطالبـا اعـادة النظـر فيـ ، ووفـق هـذا المعـو 

لهأكــد مــن صــدوره فــإن اســهعلام صــاحب الشــأن عــن القــرار الصــادر بحقــ  أو مطالبهــ  بنســ ة مــن القــرار، ل
والاحاطة بمحهواه، والهثبي من أسباب ، أو احهوائ  علـى عبـارا  عامـة، لا تشـو إلى القـرار بوضـوح تخـرج مـن 
نطــاق الـــهظلم الإداري، الـــذي يشــي بـــالعلم اليقيـــي الكامــل والنـــافي للجهالـــة مــن طـــرك الطـــاعن، وفي ذلـــك 

ســهدلال علـى علـم المـدعن بـالقرار الإداري المطعـون فيــ  تقـول ا كمـة العليـا أنـ  :) لا يجـوز لجهـة الإدارة، الا
بــهظلم قــدموه لجهــة الإدارة، إذا لم يكــن في الــهظلم أي إشــارة إلى القــرار المــذكور، ولا أيــة عبــارة يســهفاد منهــا 

وبمــا أن مســألة تقــدير العلــم اليقيــي، والأخــذ بــ  مــن عدمــ   اــع لهقــدير محكمــة  (2)علــم المــدعن بصــدوره(
فــإن البحــث في تفاصــيل صــحة تقــد  الــهظلم مــن عدمــ ، لا تــؤثر في صــحة اتصــال الطــاعن بعلــم الموضــو ، 

يقيـــي بصـــدور القـــرار، فـــالهظلم يحـــاول مـــن خلالـــ  ذوي الشـــأن اســـقاط القـــرار دون الالهجـــاء للقاـــاء، وقـــد 
بع  تســهجيب جهــة الادارة الى تظلمــ ، وتســحب القــرار المــهظلم منــ ، وبــذلك يــوفر لصــاحب الشــأن مــا يســهه

رفع الدعوى عادة من تكلفة ووقـي وجهـد، فاـلا عمـا يه لـف عـن صـدور حكـم قاـائي بإلغـاء القـرار مـن 
حساســيا  لـــدى مصــدره، تســـين إلى العلاقــة بينـــ  وبــن رافـــع الــدعوى، وهنـــا يجــب احاطـــة الــهظلم بشـــروط 

ال لا يكـون مجـديا وضواب  تامن قبول  واعهباره، من حيث قطع  لميعاد رفع دعوى الالغـاء، فعلـى سـبيل المثـ
في قطع الميعاد، ذلك الهظلم المقدم إلى جهة غو  هصة، غو تلك الـ  أصـدر  القـرار أو الـ  تهبعهـا الجهـة 
مصــدرة القــرار لعــدم امهلاكهــا قانونــا ســلطة الغــاء القــرار المــهظلم منــ ، أو تصــحيح ، وبالهــا  لا ينــهج الــهظلم 

قرينة جلية على العلم اليقيي لصاحب الشأن، وعلي  فإنـ  في إطـار  أثره  من حيث قطع الميعاد، إلا أن  يعهبر
إثبا  العلم اليقيـي، يهحقـق بمجـرد تقـد  الـهظلم الإداري، بصـرك النظـر عـن سـلامه  مـن الناحيـة القانونيـة، 

 والأخذ ب  من عدم  .

لعلــــم اليقيــــي وبالإضـــافة إلى الحــــالهن الســـابقهن، فــــإن دوائــــر القاـــاء الإداري الليــــي، اسه لصـــي ا
للطـــاعن مـــن  وقـــائع وقـــرائن أخـــرى ،كقيـــام الطـــاعن بإزالـــة بعـــض المبـــاني المقامـــة علـــى عقـــاره، تنفيـــذا للقـــرار 

                                         

ــــــــة، الطعــــــــن الإداري رقــــــــم  -1 ــــــــاريو 4/15حكــــــــم ا كمــــــــة العليــــــــا الليبي م، منشــــــــور في قاــــــــاء 12/4/1970ق،  به
 .26ا كمة العليا ، السنة السادسة ، العدد الرابع، صـ

ــــــــا الليبيــــــــة، الطعــــــــن الإداري رقــــــــم  -2 ــــــــاريو 3/2حكــــــــم ا كمــــــــة العلي م، منشــــــــور في قاــــــــاء 28/11/1956ق،  به
 .56ا كمة العليا الإداري والدسهوري، الجزء الأول، رقم أربعة، صـ

 



 الأحكام العامة ل ظرية العل  اليقيني

 

222 

وبالمقابــل (1)المطعــون فيــ  والمهعلــق بنــز  عقــاره للمنفعــة العامــة، وكــذلك قبــول الهعــويض عــن قــرار نــز  الملكيــة،
دة أحـد المـوففن بعلـم الطـاعن بـالقرار علمًـا يقينيـًا رفاي  الاعهداد بوقائع وقرائن أخرى، كرفض قبول شـها

بقولهـــا :) إذا كانـــي جهـــة الإدارة المـــدعى عليهـــا قـــد عجـــز  عـــن إثبـــا  حصـــول النشـــر أو إعـــلان المنشـــور 
الـــدوري المطعـــون فيـــ  إلى المعـــن، فـــلا يجـــديها أن تطلـــب سمـــا  أقـــوال موفـــف ســـابق، ليشـــهد بعلـــم المـــدعن 

حقـــق العلــم اليقيـــي، ولا إثبــا  حقيقـــة الميعــاد، الـــذي تبــدأ منـــ  مواعيــد الطعـــن بماــمون المنشــورين، إذ لا يه
وفي حالـة أخـرى رفاـي  (2)بطريق الاسهما  إلى شاهد توضـع أقوالـ  موضـع الهقـدير والاحهمـال والترجـيح (،

ا كمــــة العليــــا، اعهبــــار حاــــور منــــدوب صــــندوق الهقاعــــد للجلســــة الــــ  صــــدر فيهــــا قــــرار لجنــــة المنازعــــا  
مانية ،كدليل على علم الصندوق بهذا القرار، مرجعا ذلك بقولهـا :) ذلـك لأن حاـور منـدوب الطـاعن الا
الجلسة ال  صدر فيها القرار المطعون في ، ينحصر في كونـ  أحـد أعاـاء  –صندوق الامان الاجهماعي  –

حــا، مـالم يــهم نشــره، أو اللجنـة مصــدرة القـرار، ولا يهعــداه إلى غـو ذلــك، ومــن ثم يظـل الطعــن في القـرار مفهو 
أمــا في حالــة مــرور فــترة زمنيــة طويلــة علــى صــدور  (3)ابــلاغ صــاحب الشــأن بــ ، أو علمــ  بــ  علمــا يقينيــا  (،

القرار المطعون في ، ومدى اتصال الطاعن بالعلم ب ، فقد حسم القاـاء الليـي أمـره بعـدم اعهبـاره قرينـة للعلـم 
لعليا ما مفاده :) إن العلم اليقيي بـالقرار المطعـون فيـ ، الـذي يقـوم بالقرار الإداري، وفي ذلك تقول ا كمة ا

مقام النشر، أو الإعلان، لا يسهنهج من مجرد مرور زمـن طويـل علــــى صـدور القــــــرار بـل يقـع علـى مـن يـدعى 
 .(4)حصول ، عبء إثبات ، أو قرينة تفيد حصول ، دون الهقيد في ذلك بأسباب معينة (

                                         
ــــم -1 ــ ــ ــ ــــن الإداري رقـ ــ ــ ــة، الطعـــ ــ ــ ــ ــ ــا الليبيـ ــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــ ــم ا كمـ ــ ــ ــ ــ ــــع حكـ ــ ــ ــاريو 107/27راجـــ ــ ــ ــ ــ ــة 5/6/2001ق، بهـ ــ ــ ــ ــ ــور في مجموعـ ــ ــ ــ ــ م، منشـ

ــاء الإداري،  ــ ــ ــا، القاــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــام ا كمــ ــ ــ ــ2001أحكــ ــ ــ ــ ــم ،  756، صـ ــ ــ ــــن الإداري رقـــ ــ ــا في الطعــ ــ ــ ــــذلك حكمهــ ــ ق،  77/49وكـــ
 339، صـ2005م،  مجموعة أحكام ا كمة العليا، القااء الإداري، 22/5/2005بهاريو 

ــــم -2 ــ ــ ــ ــــن الإداري رقـ ــ ــ ــة، الطعـــ ــ ــ ــ ــ ــا الليبيـ ــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــ ــم ا كمـ ــ ــ ــ ــ ــــع حكـ ــ ــ ــاريو 107/27راجـــ ــ ــ ــ ــ ــة 5/6/2001ق، بهـ ــ ــ ــ ــ ــور في مجموعـ ــ ــ ــ ــ م، منشـ
ــاء الإداري،  ــ ــ ــا، القاــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــام ا كمــ ــ ــ ــ2001أحكــ ــ ــ ــ ــم  756، صـ ــ ــ ــــن الإداري رقـــ ــ ــا في الطعــ ــ ــ ــــذلك حكمهــ ــ ق،  77/49، وكـــ

 .339، صـ2005م،  مجموعة أحكام ا كمة العليا، القااء الإداري، 22/5/2005بهاريو 

ــــم -3 ــ ــ ــــن الإداري رقـــ ــ ــ ــة، الطعـــ ــ ــ ــ ــا الليبيـــ ــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــ ــم ا كمـــ ــ ــ ــ ــاريو 99/49حكـــ ــ ــ ــ ــام 7/3/2004ق ، بهـــ ــ ــ ــ ــ ــة أحكـ ــ ــ ــ ــور في مجموعـــ ــ ــ ــ م، منشـــ
 .87، صـ2004داري ، ا كمة العليا، القااء الإ

ــم  -4 ــ ــ ــ ــــن الإداري رقـ ــ ــ ــة، الطعـ ــ ــ ــا الليبيـــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــم ا كمـ ــ ــ ــاريو 88/48حكـــ ــ ــ ــام 13/2/2005ق ، بهـــ ــ ــ ــ ــة أحكـ ــ ــ ــ ــور في مجموعـ ــ ــ ــ م، منشـ
ــاء الإداري،  ــ ــا ، القاــ ــ ــة العليــ ــ ــ2005ا كمــ ــ ــــض   125،صـــ ــا بعــ ــ ــالف موفقًــ ــ ــد خــ ــ ــــي قــ ــاء الليــ ــ ــدد أن القاــ ــ ــذا الصــ ــ ــار في هــ ــ يشــ

ــاء المصـــــري الــــذي  ــارن كالقاــ ــاء المقــ ــالقاــ ــ  ل فييميــ ــذه  أحكامـــ ــ  في هــ ــم تأرجحـــ ــة رغــ  إرســـــاء إلى المســـــألة ســــابقاالحديثــ

ــــار مبــــدأ ــــة المــــدة طــــول اعهب ــــى قرين ــــم حصــــول عل ــــك اليقيــــي مســــوغة العل ــــة  المراكــــز باســــهقرار ذل ــــة ومــــن أمثل القانوني
 بهـــــــاريو الصـــــــادر القاـــــــائية، 35 لســــــنة 3472 الطعـــــــن في العليـــــــا الاداريـــــــة ا كمــــــة ذلــــــك مـــــــا ورد في حكـــــــم
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ليـــي، فـــإن لقاـــاء الالـــواردة في هـــذا المطلـــب، ومـــدى قبولهـــا أو اســـهبعادها مـــن قبـــل ورغـــم الحـــالا  ا
و ، مــتى صـة بنظــر الموضـمـة الم هالقاعـدة العامـة الــ  تحكـم إثبــا  العلـم اليقيـي، وتقــدير تـوافره، تحــدده ا ك
 قل بها .توافر اقهناعها بقيام الدليل علي ، باعهباره من المسائل الموضوعية ال  تسه

 لخاتمةا
لــس الدولــة مبهــدعها مج حاولــي هــذه الدراســة تســلي  الاــوء علــى نظريــة العلــم اليقيــي، الــ  وإن هجرهــا   

ا مـن قيا  يحقـق نوعـحلا منط الفرنسي، إلا أن القااء الليي فل وفيا لها، وهي عموما ومنذ ابهداعها، مثلي
قيــي، شـكل العلـم الييا ، حيــث  ـاطبن بـالقرار الهـوازن بـن جهـة الادارة صــاحبة المركـز الأقـوى،  والأفــراد الم

ن ل  الإدارة  مــهم مــن تســضــمانة حقيقيــة تهــيح علــم الأفــراد بــالقرارا  الاداريــة، الصــادرة في حقهــم لحمــايه
جــراءا  ، ويه ــذوا الاوني منهــاجهــة، ولمــنحهم القــدرة علــى الالمــام بــالقرارا  الاداريــة، ليحــددوا مركــزهم القــان

عــــدم  ئاســــية في حالـــةئيـــة والر ويقــــدموا طعـــونهم الشــــكلية والموضـــوعية،  أو تظلمــــاتهم الولا القانونيـــة المهاحـــة، 
عــــد با  الــــ  رضــــاهم عنهــــا، والقاــــاء الاداري بوصــــف  حــــامي المشــــروعية، وضــــع الشــــروط وصــــاغ الاــــمان

يع أن هطالإلغـاء ويسـ رفـع دعـوىاسهيفائها يمكن للعلم اليقيي، أن يرتب أثره من حيـث سـريان الميعـاد المقـرر ل
ن اليــوم الــذي  ، إلا مــيحــدد مقهاــى ذلــك طريقــة إلى الطعــن فيــ ، كمــا ذكرنــا بحيــث لا يجــري الميعــاد في حقــ

 يثبي في  قيام هذا العلم اليقيي الشامل .

فيـد عـة أو قرينـة تأيـة واق وفي معر  دراسهنا هذه أشرنا لمسـألة اثبـا  العلـم اليقيـي، والـذي يحـدد مـن
هحقـق القانونيـة ال ل رقابهـ لك بوسيلة اثبا  معينـة، وللقاـاء الإداري في إطـار إعمـاحصول  دون الهقيد في ذ

دعوى ة مــن أوراق الــ  ا كمــمــن قيــام أو عــدم قيــام هــذه القرينــة، أو تلــك الواقعــة وتقــدير الأثــر الــذي تســهبين
ة العامـة تهـدر المصـلح يـ  حـتى لاوفروك الحال، فلا يأخذ بهذا العلـم، إلا إذا تـوافر اقهناعهـا بقيـام الـدليل عل
ربابهـا مـن هـذه الـ  كسـبها أ الذاتيـة المبهغاة من تحصـن القـرارا  الاداريـة، ولا يزعـز  اسـهقرار المراكـز القانونيـة

، يمكننــا وضــو  الدراســةهعلقــة بمالقــرارا  وفي خهــام دراســهنا المهواضــعة هــذه، والــ  أثرنــا فيهــا بعــض الأفكــار الم
 :لهوصيا ، ال  ت الهوصل إليها على النحو الآتي أن  لص إلى أهم النهائج وا

                                                                                       = 
 هـو الالغـاء دعـوى اقامـة وبـن الطعـن محـل القـرار صـدور بـن الامـد والـ  قالـي فيـ  إن ) ...اسـهطالة 9/8/1997

 في معـ  العـاملن أقرانـ  شـأن في الصـادرة القـرارا  معرفـة الى دائمـاً  ينشـ  ان علـى العامـل اذ بـالقرار العلـم يـرجح لاـا
 مناسـب...( ميعـاد في يطعـن وان بيـنهم مركـزه يحـدد ان الوقـي اذا طـال دائمـاً  عليـ  الميسـور ومـن بهـا يعمـل الـ  الجهـة

 مغبــة للأفــراد وا ــاه القاــاء الليــي هــو ا ــاه ســديد حســب وجهــة نظرنــا لأنــ  في  مــا ســار عليــ  القاــاء المصــري  تحميــل

 صا  الأفراد .الإدارية وهو ما يترتب علي  اضرار بال  بم القرارا  تبلي  أو بنشر واجباتها في الإدارة أو تقصو إهمال
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 أولا : نتائج البحث
هجـــر قاـــاء قـــارن، و أن نظريـــة العلـــم اليقيـــي، ورغـــم مـــا يوجـــ  لهـــا مـــن نقـــد، خاصـــة في الفقـــ  الم -1

شــر والاعــلان يل  النمجلــس الدولــة الفرنســي لهــا، إلا أنهــا مــن وجهــة نظــر الباحــث، تشــكل دعامــة تســند وســ
ف امــة فيــ  مــن ضــعدارة العاد خاصــة في ليبيــا، ودول العــالم النــامي عمومــا، و الــذي تعــاني الإوضــمانة للأفــر 

  فــراد بــالقراراتصــال الأاوقصــور الأمــر الــذي يــدفعها للههــاون في صــيانة مصــا  الأفــراد، ويــؤثر علــى وســائل 
 الصادرة في حقهم .

حقــوق  شــروط تاــمند أحاطهــا بأن القاــاء الإداري وعنــد اعهمــاده لنظريــة العلــم اليقيــي، فقــ – 2
 لا لجميــــعموأن يكــــون شــــا ا،الأفــــراد وتحقــــق الهــــوازن، كاشــــتراط أن يكــــون العلــــم يقينيــــا لا فنيــــا ولا افتراضــــي

 .العناصر
 م مــا يحــوزه مـــنقيــي، رغــأن القاــاء الليــي، لم يهوســع في الأخــذ بــالقرائن الدالــة علــى العلــم الي -3

، تظـل محـدودة اء الليـيأحكامـ ، حيـث أن الحـالا  الـ  اعهبرهـا القاـسلطة موضوعية أقرهـا في العديـد مـن 
 مقارنة بهوسع بعض القااء المقارن .

 ثانيا : التوصيات والمقترحات 
 لإداري الليـياالقاـاء  يوصي الباحث، بهامن نظرية العلم اليقيي في إطار تشـريعي، فبعـد أن تبـي

ه ذهــبحيـث تهـدرج  ان يجـب أن يســههبع ذلـك، نـص تشــريعي،النظريـة ووضـع شــروط قبولهـا، وطـرق نفادهــا، كـ
 8 في نـص المــادة شـكل صــريحبالوسـيلة في النصـو  القانونيــة، أسـوة بوســيل  النشـر والهبليــ ، واللهـن ذكرتــا 

 انا في تعزيـز ضـم م بشأن القااء الإداري، وهو ما يسهم مـن وجهـة نظرنـا،1971لسنة  88من القانون 
 الأفراد إ اه الإدارة.

، وعلـى آل دنا محمـدوفي خهـام هـذا البحـث، أسـأل الله وحـده الهوفيـق والسـداد، وصـلى الله علـى سـي
 بيه  الطيبن الأطهار .

 قائمة المراجع
 أولا : الكتب

 لغـاء (، منشـأةدعـوى الا إبراهيم عبد العزيز شيحة، القااء الاداري ) ولاية القاـاء الاداري   - 1
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